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هنأ جمهورية لاو الشعبية الديموقراطية

الغانم يهنئ نظيريه في دولة الإمارات 
العربية المتحدة بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة 
مــرزوق الغــانم ببرقيتي 
تهنئة إلى كل من رئيســة 
المجلس الوطني الاتحادي 
في دولة الإمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة د.أمــل 
عبدالله القبيسي ورئيس 
المجلس الاستشاري الوطني 
عبدالله بن محمد المسعود، 

العيــد  وذلــك بمناســبة 
الوطني لبلدهما.

كما بعث رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم ببرقية 
تهنئة إلى رئيسة مجلس 
الأمــة فــي جمهوريــة لاو 
الشعبية الديموقراطية باني 
ياثوتو وذلك بمناسبة العيد 

مرزوق الغانمالوطني لبلدها.

النصف: سأحضر جلسة الرياضة والرئاسة 
والحكومة مطالبتان بإيضاحات

النصف حضوره  النائــب راكان  أعلن 
الجلسة الخاصة اليوم لمناقشة قانون الرياضة، 
مشددا على أن هناك بعض الايضاحات على 

الحكومة ورئاسة المجلس بيانها.
وقال النصف في تصريح صحافي انه 
مطلوب من وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشباب بالوكالة خالد الروضان تقديم شرح 
للمفاوضات التي جرت بين الحكومة والاتحاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا« والضمانات التي 
حصلت عليها الحكومة لرفع الايقاف.

وشدد النصف على أن التخلي عن حضور 
الجلسة بمنزلة التخلي عن الشباب الرياضي 
بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، 
لافتا الى أن جلسة اليوم يجب أن تضع حدا 

للصراع السياسي في الملاعب الرياضية.
وأمل النصف أن يكون القانون الجديد 

يحقق تطلعات القطاع الرياضي ويوفر لهم 
الأرضية المناسبة والملائمة لتطوير الرياضة 
الكويتية بعد سنوات طويلة عانى فيها من 
انتكاسات، مضيفا: اما الاسطوانة المشروخة 
لاني مع مرزوق ولاني مع طلال »لا اعتقد 
ان الكويتيين على اســتعداد لســماع هذه 
الاسطوانة.. نبي نسمع انت مع القانون ولا 

مو مع القانون«.

راكان النصف

المطير: من الواجب عدم حضور الجلسة

قال النائب محمد المطير 
إنه من الواجب على النواب 
عدم حضور جلسة الرياضة 

اليوم وتسجيل موقف.
وأضــاف المطيــر فــي 
تصريح صحافــي إنه من 
ناحية المبدأ كيف نقيل من 
حكومة مستقيلة أن تتحمل 
مسؤولية فشل القانون في 

المستقبل.
وأضاف المطير مخاطبا 
الحكومتين في قضية دخول 
المجلس: إخواني وأحبابي 
مــن طالتهــم الأحــكام في 
دخــول المجلس )وعســى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم( هذه بشارة إلهية لكل 

محمد المطيرمشكلة وأزمة.

الدمخي يسأل عن استعدادات الوزارات 
لمواجهة الظروف الراهنة

النائــب د.عادل  وجه 
إلــى  ســؤالا  الدمخــي 
وزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الإعلام بالوكالة الشــيخ 
محمــد العبــدالله، وقال 
فــي مقدمتــه: إن وزارات 
الدولــة المعنيــة تتولــى 
مســؤولية توفيــر الأمن 
لسكان الكويت في الداخل 
ومواطنيهــا فــي الخارج 
وحيــث إن المنطقــة تمر 
حاليا بظروف سياســية 
وأمنية غير مستقرة، ما 
يستدعي تكثيف الجهود 
والاستعدادات لمواجهة أي 

خطر محتمل.
وطالب تزويده وإفادته 

بالآتي:
هل ألفــت لجنة تضم 
الــوزارات المعنيــة بتلك 
الظروف للتنسيق واتخاذ 
مــا يلــزم مــن خطــوات 

وإجراءات؟
ما الاســتعدادات التي 
أعدتها كل وزارة لمواجهة 
السياســية  الظــروف 

والأمنية الراهنة؟

ما الإجــراءات المتخذة 
لتأمين المنشآت الحيوية؟
ما الإجــراءات المتخذة 
للتأكد من تأمين سفارات 
الكويــت والقنصليــات 
التابعة للدولة  والمكاتب 

في جميع دول العالم؟
ما الإطار العام لخطة 

الطوارئ؟
كما وجه الدمخي سؤالا 
آخــر إلــى نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الشــيخ خالد  الداخليــة 
الســؤال  الجراح، ونص 

على ما يلي:
1 - لمــاذا لــم يفتتــح 
مركز الخدمــة في مدينة 
صباح الأحمد رغم الانتهاء 
مــن بنائــه منذ ســنتين 
تقريبا؟ وإذا كانت هناك 
نيــة لافتتاحــه، فيرجى 
تزويدي بتاريخ الافتتاح 
والاستعدادات القائمة لهذا 

الافتتاح؟
2 - رغم مرور أكثر من 
سنتين لســكن المواطنين 
في مدينة صباح الأحمد 
لــم يفتتح المخفــران في 

القطاعــن A وB بكامــل 
التشــغيلية،  قوتهمــا 
التحقيق،  إدارة  وخاصة 
فيرجى تزويدي بأسباب 
عــدم تشــغيل المخفرين 
واستخدامهما كنقاط أمنية 
فقط، ومتى يتم تشغيلهما 
بالكامل، ومتى تعمل إدارة 

التحقيق في المركزين؟

د.عادل الدمخي

الفضل: معاقبة من يضع ملصقات على مباني
السكن الخاص أو السيارات بالحبس والغرامة

قــدم النائب أحمــد الفضل 
اقتراحا بقانــون بإضافة مادة 
جديــدة برقــم 39 مكــررا إلى 
القانــون رقم 33 لســنة 2016 

بشأن بلدية الكويت.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون 

كالآتي:

المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 39 
مكررا إلى القانون رقم 33 لسنة 
2016 المشار إليه نصها كالآتي:
»يعاقــب كل من وضع على 
مباني الســكن الخاص أو على 

المركبات فــي أي مكان إعلانات 
أيــا كان  ورقيــة أو ملصقــات 
غرضها أو شكلها بالحبس مدة 
لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 
أشــهر وبغرامة لا تقل عن ألف 
دينار كويتي ولا تزيد على ألفي 
دينار كويتــي أو بإحدى هاتين 
العقوبتين. ويحكم بالعقوبة ذاتها 
على ممثل الشخص الاعتباري«.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء ـ كل فيمــا يخصه ـ 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 

من تاريخ نشــره في الجريدة 
الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون ما يأتي:

انتشــرت خلال الســنوات 
الأخيرة وبشكل ملحوظ ظاهرة 
الإعلانات المطبوعة التي تضعها 
شركات الإعلانات على المركبات 
وعلى أبواب البيوت والمكاتب 
والمواقــف العمومية، وينتهي 
الأمر مع غالبية هذه الإعلانات 
إلــى أن ترمى علــى الأرض ما 
يســبب تلوثا بيئيــا وبصريا 
يشــوه الشــوارع والضواحي 
الســكنية والمناطق العامة في 
البلاد، ويعود ســبب انتشــار 
هــذه الظاهرة إلى قلة تكلفتها 
بالنسبة لشركات الإعلان، في 
حــن أن ما يقومــون به يكلف 
الدولة مبالغ كبيرة للتخلص 
من هــذه الإعلانــات الورقية، 
الأمــر الذي يســتتبع ضرورة 
سن تشــريع يجرم هذا الفعل 
ويكون مقرونا بعقوبات رادعة، 
حيث إن المخلفات الورقية تشكل 
نسبة 33% من مجموع المخلفات 
الموجودة في بعض الدول، والتي 
لها تأثير سلبي على البيئة ما 
لم يتــم التعامل معها بطريقة 

علمية واقتصادية سليمة.
ويمكن تلخيص الضرر الذي 
تسببه تلك المخلفات الورقية أنه 
قد لا تسعها الأماكن المخصصة 
لجمع المخلفات، ناهيك عن أنها 
تكلف الدولة ميزانية تفوق ما 
هو مقرر للتخلص منها بسبب 

عدم قدرة الدولة على ضبطها 
في المعدل الطبيعي كل عام.

لذلك فإنه من أجل مواجهة 
ذلك السلوك الخاطئ، ومن أجل 
المحافظــة علــى البيئــة وعدم 
تحميل بلدية الكويت ميزانية 
قد تتزايد كل عام نتيجة إبرام 
عقــود النظافــة، فقــد أعد هذا 
الاقتراح بقانــون والذي نص 
في مادته الأولى على أن يضاف 
إلى القانون رقم 33 لسنة 2016 
المشار إليه مادة جديدة برقم 39 
مكررا تقضي بعقوبة الحبس 
مدة لا تقل عن شــهر ولا تزيد 
على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 
ألف دينار كويتي ولا تزيد على 
ألفي دينــار كويتي أو بإحدى 
هاتين العقوبتــن على كل من 
وضع على مباني السكن الخاص 
أو علــى المركبات في أي مكان 
إعلانات ورقية صغيرة أو كبيرة 

أيا كان غرضها أو شكلها.
ممثــل  يفلــت  لا  وحتــى 
الشخص الاعتباري من العقوبة 
المذكورة ويتنصــل بعذر منه 
بقوله عند التحقيق معه أو عند 
محاكمتــه بأنه لــم يصدر منه 
أمر لتابعيه بارتكاب الســلوك 
المجرم فإن النص المقترح قضى 
بأن يحكم بالعقوبة ذاتها على 
الشــخص الاعتبــاري  ممثــل 
تطبيقا للقاعدة القانونية التي 
تقضي بمسؤولية رب العمل عن 
أعمال تابعيه، ويقصد بالشخص 
الاعتباري كل مــن يعترف له 
القانون بالشخصية الاعتبارية.

أحمد الفضل

المويزري: على النواب الحذر
من الانجرار وراء الباحثين عن مصالحهم

قــال النائب شــعيب المويزري عبر حســابه الشــخصي على 
»تويتر«: عندما يحاول رئيس مجلس الأمة توجيه الاتهام المسبق 
لمن لا يحضر جلسة الغد »اليوم« ويستخدم وسائل الإعلام لإرغام 
النــواب على الحضور من أجل تمرير بعض الاقتراحات الخاصة 
بالاســتثمار والخصخصة والاحتــراف تحت ذريعة حرصه على 
رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية التي تسبب هو وأطراف أخرى 
بوقفهــا، فعليه أن يعرف تماما أننا لســنا أتبــاع تاجر ابن تاجر 
ولســنا أتباع شيخ ابن شيخ وأن أموالهم لا تغرينا وسلطتهم لا 
ترهبنا وأن مواقفنا ثابتة لا يزعزعها إعلامهم ولا مرتزقتهم وأن 
مصلحة الكويت وأهلها أهم منه ومن غيره. وتابع المويزري: وعلى 
الإخوة الأعضاء الحذر من الاســتمرار في الانجرار وراء الباحثين 

عن مصالحهم الخاصة على حساب وطن وشعب.
واختتم المويزري بقوله: أكتفي بهذا إلا إذا استوجب غير ذلك، 

وأسأل الله الفرج للمحتجزين وأن يجمع شملهم مع أهلهم.

العتيبي لعمل مستشفى مصغر في مدينة صباح الأحمد السكنية

الدوسري لمساواة العاملين في الجهات غير الحكومية
مع نظرائهم بالحكومة في علاوتي »الأولاد« و»الاجتماعية«

تقدم النائب خالد العتيبي 
باقتراحين برغبة جاء في مقدمة 

الاقتراح الأول ما يأتي:
تعاني مدينة صباح الأحمد 
السكنية من عدم وجود كليات 
أو مــدارس خاصة فــي الوقت 
الــذي تحتوي فيه المدينة على 
أكثــر من 40 مدرســة حكومية 
مكتملة المباني )بعض منها غير 

مستغل(.
ونص الاقتراح على الآتي:

مــن  عــدد  اســتخدام   -1
المدارس غير المستغلة في مدينة 
صبــاح الاحمــد وتحويلها الى 

قـــدم النــائـــب نــاصــر 
الدوســري اقتراحا بقانون 
لمساواة العاملين في الجهات 
غير الحكومية، مع العاملين 
في الجهــات الحكومية في 
العلاوة الاجتماعية وعلاوة 

الأولاد.
الاقتــراح علــى  ونــص 

ما يأتي:
خلق فرص عمل مناسبة 
للمرأة الكويتية في القطاع 
الخاص دفع العديد من بنات 

كليات تكون نواة لفرع جامعة 
الكويت علــى ان تكون طريقة 
اختيــار للكليــات ذات الكثافة 
الطلابيــة المرتفعــة، ويتولــى 
الوزير المختص تجهيز الكليات 
بالإمكانات المادية والبشرية على 
ان تبدأ الدراسة مع بداية العام 

الدراسي المقبل 2019/2018.
2- استخدام مدرسة واحدة 
من المدارس غير المستغلة لتكون 
لــذوي الاحتياجــات  مدرســة 

الخاصة وبطيئي التعليم.
3- إبــداء المرونــة الكافية 
للراغبــن في إنشــاء المدارس 

الكويــت للعمل فيــه، الأمر 
الذي يتطلــب من الحكومة 
توفير الدعم المناسب لهن مع 
تحقيق مبدأ العدالة والمساواة 
لهن مع نظيراتهن العاملات 
في القطاع الحكومي، حيث 
تتضمن المادة السادسة من 
القرار رقم 391 لسنة 2001 في 
شأن منح العلاوة الاجتماعية 
المقررة لــأولاد في حالتين 
»وفاة الزوج وعجزه الصحي 
عن العمل« في حين تضمن 

الخاصــة وجذب المســتثمرين 
وإعطائهــم مزايا للتوســع في 
إنشاء المدارس الخاصة لخدمة 
أهالي المنطقة الراغبين في الحاق 

أبنائهم بالتعليم الخاص.
وجــاء في مقدمــة الاقتراح 
الثاني ما يأتــي: تعاني مدينة 
صباح الأحمد السكنية من عدم 
وجود مستشفى بها على الرغم 
من الكثافة الســكانية المرتفعة 
للمدينة وعليه أتقدم بالاقتراح 
برغبة التالي برجــاء التفضل 
بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
ونص الاقتراح على الآتي:

قرار مجلس الخدمة المدنية 
رقم 1 لسنة 1979 حق المعاملة 
في الجهــات الحكومية في 
صرف علاوة للأولاد، إضافة 
الى الحالتين السابقتين حالة 
أخرى لا تتمتع بها العاملة 
فــي الجهات غير الحكومية 
وهي حالة عدم الإنفاق والتي 
يندرج تحتها من العديد من 
الحالات »المسجون، العاجز 
عــن العمــل لأمــر صحــي، 
المفقود، الغائب وغيرها من 

استغلال أحد المستوصفات 
فــي مدينــة صبــاح الأحمــد، 
وتجهيزه كمستشــفى مصغر 
بشــكل مؤقــت يحتــوي على 
الأقســام الطبية الأكثــر ترددا 
مــن قبــل المواطنــن بجانــب 
قســمي العلاج الطبيعي وطب 
الأســنان، حتــى يتــم إنشــاء 
مستشــفى متكامــل بالمدينــة، 
على ان يتولى الوزير المختص 
تجهيز المستشــفى بالإمكانات 
المادية والبشرية ليكون جاهزا 
لاســتقبال المراجعين في خلال 

عام من تاريخه.

الحالات«.
لذلك فإنني أتقدم باقتراح 

بقانون الآتي: 
تعديل المادة السادسة من 
القرار رقم 391 لسنة 2001 في 
شأن منح العلاوة الاجتماعية 
وعلاوة الأولاد للعاملين في 
الجهات غير الحكومية، وذلك 
بمساواتهم مع العاملين في 
الجهات الحكومية حسب قرار 
مجلس الخدمة المدنية رقم 1 

لسنة 1979.

خالد العتيبي

ناصر الدوسري


